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  الملخص:
تُعد ظاھرة التسول من الظواھر الأكثر تعقیداً وتشابكاً وبذلك بسبب تعدد   

المتسولین وتعدد طرق وأشكال التسول فھي باتت مھنة یبتكر بھا المتسول شتى 
الطرق غیر المشروعة بغیة الحصول على المال، وھنا سیأتي دور الادارة من 

الضبط الاداري للحد من تلك الظاھرة والتي تؤدي  خلال ممارستھا لأسالیب
بالنتیجة الى الحد من نشوء الجریمة من خلال وضع القیود الرادعة للحد منھا بغیة 
المحافظة على أمن وسلامة المجتمع. ھذا وتزداد تلك الظاھرة لاسیما في 

خطیط المجتمعات التي تعاني من أزمة اقتصادیة وكثرة البطالة فیھا وضعف في الت
في ادارة الموارد الاقتصادیة والبشریة منھا، ناھیك عن كل ذلك غیاب أو ضعف 

  الوازع الدیني لدى أفرادھا.
  جریمة –تسوّل  –وسائل  –ضبط  الكلمات المفتاحیة:

Abstract 
The phenomenon of begging is considered one of the most complex and complex 
phenomena, and because of the multiplicity of beggars and the multiplicity of methods 
and forms of begging, it has become a profession in which the beggar invents various 
illegal methods in order to obtain money, and here the role of the administration will 
come through its practice of administrative control methods to limit this phenomenon, 
which ultimately leads to reducing From the emergence of crime by placing deterrent 
restrictions to reduce it in order to maintain the security and safety of society. This 
phenomenon increases, especially in societies suffering from an economic crisis, high 
unemployment, and weak planning in managing economic and human resources, not to 
mention the absence or weakness of religious motivation among its members. 
key words: Control - means - begging - crime. 
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  :Introduction –المقدمة 
ان عملیة حمایة النظام العام بعناصره المختلفة تعد واجب من أھم الواجبات الملقاة 
على عاتق الادارة وذلك لغرض تنظیم الحریات الفردیة من خلال وضع القیود 

  والحدود اللازمة لحمایة النظام العام في المجتمع.
الضبط الاداري متعددة منھا ما ھو متعلق بالأمن العام وكما ھو معلوم ان اغراض 

أو الصحة العامة أو السكینة العامة او الآداب والأخلاق العامة بالاضافة الى 
عنصر الكرامة الانسانیة. وبالتالي فأن الضبط الاداري یرتبط ارتباطاً وثیقاً مع 

ریات من جھة وبین الحریات الفردیة ذلك كونھ یحقق توازناً بین ممارسة تلك الح
حمایة النظام العام من جھة أخرى. فالضبط الاداري ودوره في الحد من ظاھرة 
التسول أمر یُعد ضرورة وقائیة تھدف الى الحد من منع الجریمة في المجتمع 
وتلافي وقوعھا، وھذا ھو ما یمیز الضبط الاداري عن الضبط القضائي كون أن 

د وقوع الجریمة بغیة فرض العقاب على الأخیر (الضبط القضائي) یتدخل بع
مرتكبھا بخلاف الضبط الاداري ذو طبیعة وقائیة یتدخل قبل وقوع الجریمة 
للحیلولة دون ارتكابھا، فالضبط الاداري یھدف الى مراقبة نشاط الأفراد وتوجیھھم 
بصورة تكفل حمایة النظام العام بصوره المتعددة وفي بحثنا ھذا سنبحث أھمیة 

دارة في الحد من ظاھرة التسوّل، إذ باتت تلك الظاھرة تزداد یوماً بعد یوم دور الا
إذ أنھا ظاھرة غیر حضاریة لھا آثارھا السلبیة على المجتمع ونتائج عكسیة على 
أفرادھا متناسین ما حثنا ربّ العزة علیھ من العمل والجد فیھ والكسب الحلال، إذ 

الكسب أطیب؟ فأجاب علیھ أفضل  سُئل الرسول (صلى االله علیھ وسلم): أي
  الصلاة والسلام: عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور.

كما أن أنبیاء االله كانوا یعتاشون من عمل أیدیھم ومنھم النبي داود (علیھ السلام) 
حیث كان یضع الدروع ویخرز الجلود، قال تعالى: {وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یَا 

بِي مَعَھُ وَالطَّیْرَ وَأَلَنَّا لَھُ الْحَدِیدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا جِبَالُ أَوِّ
  صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ}.

ولا ننسى نبینا محمد (صلى االله علیھ وسلم) ضرب أروع الأمثال في العمل فكان 
لھ وعمل بیده الشریفة في شؤون الدولة العامة یرعى غنمھ ویخیط ثوبھ ویخرز نع

فسبقت یده الشریفة أیدي الصحابة في بناء المسجد والجھاد في سبیل االله وحفر 
  الخندق في غزوة الأحزاب.

وفي بحثنا ھذا سندرس مفھوم الضبط الاداري في مبحث أول وفي مبحث ثاني 
سوّل كما سنرى ذلك سنتطرق الى أھمیة الضبط الاداري في الحد من ظاھرة الت

  تباعاً.
  المبحث الأول/ مفھوم الضبط الإداري
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The first discussion / administrative settlement concept 
من المسلّم بھ أنھ لا یوجد تعریف جامع مانع للضبط الاداري، فجمیع التشریعات 
لم تتناول ذلك الموضوع بشكل واضح وصریح وإنما اكتفت بتحدید أغراضھ 

  معروفة (الأمن والصحة والسكینة والآداب والأخلاق العامة والكرامة الانسانیة).ال
  وكل ذلك یرجع الى مرونة فكرة النظام العام واختلافھا باختلاف الزمان والمكان.

وفي ھذا المبحث سندرس تعریف الضبط الاداري في مطلب الأول، وفي مطلب 
حد من ظاھرة التسول. كما سنرى ثانٍ سنتطرق الى وسائل الضبط الاداري في ال

  ذلك تباعاً.
  المطلب الأول: تعریف الضبط الاداري

First Requirement: Definition of Administrative 
Settings  

یعني الضبط الاداري النظام القانوني الذي ینظم تقیید الحریات الفردیة بھدف 
جماعة بما یتسم بھ ھذا النظام حمایة النظام العام الذي یعتبر أمراً ضروریاً لحیاة ال

القانوني من اجراءات سریعة وفعالة حیث تخوّل سلطات الضبط الاداري استخدام 
. كما )١(القوة المادیة عند الاقتضاء لضمان احترام أنظمة الضبط الاداري وتنفیذھا

وعرّف الضبط الاداري بأنھ مظھر من مظاھر عمل الادارة یتمثل في تنظیم 
  .)٢(حمایة للنظام العام حریات الأفراد

وھذا وإن للضبط الاداري صورتان، ضبط اداري عام وضبط اداري خاص، 
فالضبط الاداري العام یھدف الى المحافظة على النظام العام في المجتمع بعناصره 
الأساسیة وھي الأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة والآداب العامة سواء 

ولة كلھا او على مستوى احدى وحداتھا الاقلیمیة حیث كان ذلك على مستوى الد
یمارس الضبط الاداري رئیس وأعضاء السلطة المركزیة في الحالة الأولى 
ورؤساء الوحدات المحلیة ومجالسھا في حدود القوانین والأنظمة في الحالة 

ي . وھذا یعني أن الضبط الاداري العام یھدف الى حمایة النظام العام ف)٣(الثانیة
. أما )٤(المجتمع من الاضطرابات قبل وقوعھا أو وقفھا أو منع تفاقمھا عند وقوعھا

الضبط الاداري الخاص فیحدده المشرع بقوانین خاصة لتنظیم بعض انواع النشاط 
ویعھد بھا الى سلطة اداریة خاصة بقصد تحقیق اھداف محددة كأن یستھدف حمایة 

. وقد تخصص )٥(ة أو الأماكن السیاحیةالآثار العامة أو حمایة الحدائق العام
اجراءات الضبط ببعض أوجھ النشاط الذي تمارسھ طرائق معینة كالقانون الخاص 
بمزاولة مھنة الطب والصیدلة والقانون الخاص بإقامة الأجانب أو قد تستھدف 
الادارة اغراضاً غیر الأغراض التقلیدیة للنظام العام من ذلك الضبط الاداري الذي 

  .)٦(دف المحافظة على جمال المدن ورونقھا أو حمایة الآثاریستھ
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ھذا وان للضبط الاداري معنیان، الضبط الاداري الموضوعي أي ان مظاھر 
النشاط الضبطي التي تتمثل في الاختصاصات والصلاحیات التي تمارسھا سلطات 
الضبط الاداري والاجراءات التي تتبعھا لممارسة نشاطھا الضبطي وكذلك 

سالیب التي تستخدمھا لتحقیق أھدافھا المتمثلة في أنظمة الضبط والأوامر الأ
الفردیة والتنفیذ الجبري المباشر لقراراتھا بھدف المحافظة على النظام العام في 

  المجتمع.
  وكل ما سبق ذكره سیتم بحثھ في المطلب الثاني من ذلك البحث.

داري أو السلطات الاداریة التي أما المعنى الشكلي فیقصد بھ أن ھیئات الضبط الا
  .)٧(تقوم بالنشاط الضبطي سواء كانت مركزیة أم لا مركزیة (محلیة)

من خلال ما تقدم فأن الضبط الاداري ھو ضرورة حتمیة تھدف الى حمایة النظام 
العام في الدولة من خلال الصلاحیات والاختصاصات الممنوحة للإدارة والتي 

دارة) خلق نوع من التوازن بین إطلاق حریات الأفراد تستطیع من خلالھا أي (الا
  وبین تقییدھا بغیة المحافظة على النظام العام في الدولة.

  المطلب الثاني:
  وسائل الضبط الاداري في الحد من ظاھرة التسوّل

The second order is: the administrative adjustment means in the limit of the benzz 
phenomenon 
تتنوع الوسائل التي تلجأ الیھا ھیئات الضبط الإداري بغیة المحافظة على النظام 
العام، ومن تلك الوسائل أنظمة الضبط الإداري (اللوائح) وكذلك أوامر الضبط 
الفردیة وأخیراً لجوء الادارة الى أسلوب التنفیذ الجبري المباشر والذي یھمنا من 

  وائح) وذلك لتعلقھا بموضوع بحثنا.كل ذلك أنظمة الضبط الاداري (الل
ان لوائح الضبط الإداري تتضمن قواعد عامة مجردة تھدف الى حمایة النظام العام 
بعناصره المختلفة فھي تتضمن تقیید حریات الأفراد، وعلى ضوء ذلك فقد نشأ 
خلاف فقھي حول مدى مشروعیتھا باعتبار أن الحریات العامة أو حریات الأفراد 

  .)٨(قییدھا إلا بنص قانونيلا یجوز ت
ونحن لا نتفق مع ما ذكر كون أن ھذه اللوائح وإن كانت تقید حریات الأفراد إلا 

  أنھا في الوقت نفسھ توفر ضماناً للأفراد في مواجھة الإدارة.
ان ھذه اللوائح تتخذ صوراً عدة منھا الحظر والاذن المسبق والاخطار وتنظیم 

حول دور الضبط الاداري في الحد من ظاھرة  النشاط، وبما أن موضوع بحثنا
التسول، فأن الذي یھمنا من تلك الوسائل ھو الحظر، فالحظر أو المنع ھو نھي 
الادارة الأفراد عن اتخاذ اجراء معین أو ممارسة نشاط محدد لما فیھ من ضرر 
یلحق النظام العام من جراء تلك المباشرة من ذلك منع انشاء مساكن للبغاء أو 
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عب القمار أو منع مزاولة مھنة التسول في الشوارع أو منع استعمال مكبرات لل

  .)٩(الصوت في أوقات متأخرة من اللیل
ولعل السبب أن لا نأخذ بوسیلة الإذن المسبق بوصفھا وسیلة من وسائل الضبط 
الاداري لحمایة النظام العام كونھا انھ من غیر المعقول أن یُقدم أحد الأفراد الى 

ارة طالباً منھا الحصول على إذن لممارسة مھنة التسول كما انھ لیس من الاد
المعقول أن الشخص المتسول یخطر الادارة عن نشاطھِ لكي تتمكن الأخیرة من 

  اتخاذ ما یلزم من اجراءات تكفل حمایة النظام العام.
  المبحث الثاني: أھمیة الضبط الاداري في الحد من ظاھرة التسول

Second topic: the importance of administrative settlement in the limit of the bench 
phenomenon 

التسوّل ظاھرة ذات صورة مركبة یكمن وراءھا العدید من الأسباب  یعد
الاجتماعیة والاخلاقیة والدینیة، وفي ھذا السیاق فأن على الإدارة اتخاذ التدابیر 

حیلولة دون استغلال الأطفال والنساء اللازمة للحد من ظاھرة التسول وال
وأصحاب العاھات المستدیمة وغیرھم من الأفراد الذین یكونون عرضة أو فریسة 
للعمل في التسول وفي ھذا المبحث سنتطرق الى مفھوم التسول في مطلب وفي 

  مطلب ثانٍ سندرس دور الإدارة في الحد من ظاھرة التسول.
  المطلب الأول: مفھوم التسول

First Requirement: Beginning concept 
التسوّل لغةً یُقصد بھ استرخاء البطن، فھو كلمة مشتقة من مصدر (سوّل) أي سأل 

  .)١٠(واستعطى والسؤل ما یُسأل ویُطلب
أما على صعید الفقھ فذھب البعض الى تعریفھ بأنھ من یتكفف الناس احساناً فیمد 

طریق العام أو في المحلات كفھ یسألھم الكفاف من الرزق والعون في ال
  .)١١(العمومیة

وھناك من ذھب في تعریفھ بأنھ طلب الصدقة للمصلحة الشخصیة حتى لو حصل 
. أو أنھ الوقوف في الطرقات )١٢(ھذا الطلب في المظھر الكاذب لعمل تجاري

العامة وطلب المساعدة المادیة من المارة أو من المحلات أو الماكن العامة أو 
داء خدمات للغیر أو غیرھا من المظاھر الكاذبة بغیة اخفاء النشاط الادعاء بأ

الأصلي مثل المبیت في الشارع أو أمام المسجد واستغلال الاصابات والعاھات أو 
  .)١٣(أي وسیلة لاكتساب عطف الجمھور

فالتسول ھو الكسب الغیر المشروع وعلیھ فأن ممارسیھ یستعملون أسالیب عدیدة 
ل التسول الى وسیلة لتحقیق فائض مادي الى مھنة فلم یعد یكتفي لممارستھ فقد تحو

المتسول بقضاء احتیاجاتھ فقط بل بتوفیر المزید من الموارد المالیة باستخدام 
  .)١٤(أسالیب ملتویة وھي في أغلب الأحیان غیر أخلاقیة
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وبالإضافة الى كل ما تقدم فأن التسول من الممارسات غیر المقبولة اجتماعیاً 
تنبئ عن سلوك غیر مرغوب اخلاقیاً، فالتسول یتنافى مع كرامة الانسان وحقھ و

في الحریة والحیاة فھو وسیلة للكسب غیر المشروع ویتخذ عدة صور ومنھا 
العزف على الموسیقى أو الرقص أو الادعاء والتظاھر بالمرض والاعیاء أو 

حاجات تكون قیمتھا العوق أو النوم على الأرصفة وحمل الأطفال الرضع أو بیع 
  .)١٥(زھیدة منھا مثلاً بیع قناني الماء وغیرھا من الأمور

  المطلب الثاني/ دور الادارة في الحد من ظاھرة التسول
The second requirement the role of management of the bisexual phenomenon 

ظ لیس على إن التسول ھو إحدى المشكلات الاجتماعیة التي انتشرت بشكل ملحو
صعید العراق فقط بل على صعید العالم أیضاً. حیث أصبحت تلك الظاھرة مھنة 
یدیرھا متعھدون محترفون وتدر علیھم أرباحاً ھائلة یعتاش منھا العدید من النساء 
والأطفال وكبار السن، بالإضافة الى استغلال المعاقین وأصحاب العاھات 

ذباً لعطف الناس علیھم وھم عادة ینتشرون المستدیمة إذ أن ھؤلاء یكونون أكثر ج
في الأماكن السكنیة المزدحمة وعند تقاطع الاشارات المروریة بالقرب من 
المحلات التجاریة ویقومون بتحدید أماكن تواجدھم ومن ینتقل الى مكان آخر یكون 

  .)١٦(مصیره الطرد ناھیك عن التھدید بالقتل
ا القانون، وھو ما ذھب إلیھ المشرّع إن التسول بحد ذاتھ جریمة یعاقب علیھ

) منھ بأنھ: "یعاقب بالحبس ٣٩٠العراقي في قانون العقوبات، إذ نصت المادة (
لمدة لا تزید عن شھر كل شخص أتم الثامنة عشر من عمره وكان مورد مشروع 
یتعیش منھ أو كان یستطیع بعملھ الحصول على ھذا المورد وجد متسولاً في 

المحلات العامة أو داخل دون إذن منزلاً أو محلاً ملحقاً بھ  الطریق العام وفي
لغض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید عن ثلاثة أشھر إذا تصنّع 
المتسول الإصابة بجروح أو عاھة أو استعمال أیة وسیلة أخرى من وسائل الخداع 

  .)١٧(لكسب احسان الجمھور أو كشف عن جرح أو عاھة"
كب ھذه الأفعال لم یُتم الثامنة عشر من عمره فیطبق بشأنھ مسؤولیة وإذا كان مرت

  الاحداث في حالة ارتكابھ مخالفة.
ھذا ویجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص علیھا في 
المادة السابقة أن تأمر بإیداعھ مدة لا تزید عن سنة في دار التشغیل إن كان قادراً 

و بإیداعھ في ملجأ أو دار للعجزة أو مؤسسة خیریة معترفاً بھا اذا على العمل ا
كان عاجزاً عن العمل ولا مال لدیھِ یقتات منھ متى كان التحاقھ بالعمل الملائم لھ 

  .)١٨(ممكناً
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ھذا ویُعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تزید عن خمسین 
ن كل من أغرى شخصاً لم یُتم الثامنة عشرة من دیناراً أو بإحدى ھاتین العقوبتی

عمره على التسول، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر والغرامة 
التي لا تزید على مائة دینار أو إحدى ھاتین العقوبتین اذا كان الجاني ولیاً أو 

  .)١٩(وصیاً أو مكلفاً برعایة أو ملاحظة ذلك الشخص
ضح على ضعف المستوى التعلیمي للمجتمع وانھیار علاقتھ فالتسول إذن مؤشر وا

بقیمھ العقائدیة واستحسان نظرة المجتمع للجریمة فھذه ھي المقومات الحضاریة 
لأي مجتمع ذلك ان التعلیم لا یقتصر على مجرد تلقین القراءة والكتابة بل یتسع 

عیة الانسانیة لیشمل معنى التھذیب ویعني قدرة الفرد على تقبّل القیم الاجتما
وتنمیتھا حتى یتجھ ذاتیاً اتجاھاً فكریاً صالحاً وتتسم تصرفاتھ بأنھا تسجم مع 

  .)٢٠(القانون واحترام المُثل العلیا وبذلك یحد من تأثیر الدوافع الإجرامیة
واذا كان كذلك موقف المشرع العراقي، فأن المشرع المصري لا یختلف عنھ ازاء 

عدة مواد  ١٩٣٣لسنة  ٤٩ن مكافحة التسول رقم ذلك الأمر، حیث تضمن قانو
) نصت على انھ "یُعاقب بالحبس ١نصت على عقوبات التسول ومنھا المادة رقم (

مدة لا تتجاوز شھرین كل شخص صحیح البنیة ذكراً كان أم أنثى بلغ خمسة عشر 
لو سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطریق العام أو في المحال او الأماكن العمومیة و

  ادعى أو تظاھر بأداء خدمة للغیر أو عرض العاب أو بیع أي شيء".
كما وبیّن القانون بأنھ: "یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شھراً كل شخص غیر 
صحیح البنیة وجد في الظروف المبینة في المادة السابقة متسولاً في مدینة أو قریة 

الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة نظم لھا ملاجئ وكان التحاقھ بھا ممكنا. ویُعاقب ب
شھور كل متسول في الظروف المبینة في المادة الأولى صنع الاصابة بجروح او 
عاھات أو یستعمل أیة وسیلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمھور 
كما ویعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معھ أشیاء تزید قیمتھا على مائتي 

  .)٢١(ه"قرش ولا یستطیع اثبات مصدر
ورغم أن القانون أعلاه قد جاء بالعدید من المواد القانونیة التي تطبق على كل 
متسول أو من حرض علیھ، الا انھ لم یستطع مكافحة تلك الظاھرة فمازالت 

 ١٩٨٤المشكلة قائمة مما حدا بالمسؤولین الى إعداد مشروع قانون جدید سنة 
یة التي تقوم على رعایة المتسول وذلك بإدخال التدابیر العلاجیة والاحتراز

وعلاجھ وتأھیلھ وتعلیمھ حرفة تساعده على اكتساب الرزق ومن ثم تلافي الآثار 
  الضارة للعقاب.

  Conclusionالخاتمة:
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وفي خاتمة بحثنا الموسوم بـ(دور الضبط الإداري في الحد من ظاھرة التسول) 
  ھا في الآتي:فأنھ توصلنا الى مجموعة من النتائج والمقترحات نبین

تعد ظاھرة التسول من المشاكل التي تواجھ المجتمع كونھا تقود الى فعل  -١
الجریمة، وھنا سیأتي دور الادارة في الحد من تلك الظاھرة لاسیما من خلال 
اتباع أسالیب الضبط الاداري وایجاد الحلول اللازمة للتقلیل من تلك الظاھرة 

 والقضاء علیھا.
باب والدوافع التي ینساق الیھا الفرد الى ممارسة ھكذا ھنالك العدید من الأس -٢

أفعال ومن ضمنھا التسول لا بل ان تسولھ ھذا قد یقود الى ارتكاب الجریمة 
لاسیما الأطفال والنساء الذین یكونون أكثر عرضة للانجراف في تلك 
الظاھرة بالاضافة الى استغلال ما أصیبوا بھ من تشوھات خلقیة وجسدیة 

 لى سلوك مثل تلك الأفعال.تشجعھم ا
ان مھمة الضبط الاداري وقائیة تتمثل بالمحافظة على النظام العام بصوره  -٣

المختلفة ناھیك عن عناصر أخرى والتي ھي ما یطلق علیھا بالضبط الاداري 
الخاص ومن ذلك الضبط الاداري الخاص بالحد من التسول والضبط الاداري 

  الخاص بحمایة الآثار.. وغیرھا.
  لمقترحات:ا

السعي الى مكافحة الفقر والحرمان الذي یؤدي بدوره الى القضاء على البطالة  -١
وتحسین المستوى المعیشي لكل فرد والاعتراف بحقھ في العیش في حیاة 

 حرة كریمة بعیدة عن الذل.
تفعیل التشریعات التي تدعو الى الحد من ظاھرة التسول لغرض استتباب  -٢

ام واعادتھ الى الحالة التي كان علیھا اذا اضطرب الأمن وصیانة النظام الع
اختل من خلال تفعیل القوانین والأنظمة المتصلة بھ مع التنسیق مع الوزارات 

 والدوائر المختصة بھدف الاسھام في توطید الأمن ومكافحة الاجرام.
لسنة  ١١١تفعیل النصوص القانونیة الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم  -٣

لمعدل من خلال معاقبة كل من تسول لھ نفسھ اللجوء الى فعل ا ١٩٦٩
(التسول) وكل من تسول لھ نفسھ اللجوء الى طرق غیر مشروعة لكسب 
المال. وكل ذلك یأتي من تفعیل تلك النصوص لیس فقط من خلال وضعھا 
وزجھا بین ثنایا النصوص القانونیة بل من خلال التطبیق الفعلي والعملي 

 الجاد لھا.
بد من تبصیر المجتمع بكافة شرائحھ الى خطورة تلك الظاھرة (التسول) لا -٤

وما ینجم عنھا من ظواھر سلبیة تعم على المجتمع بأسره وكل ذلك من خلال 
  وسائل الاعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
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  ).١١٧، ص(١٩٨٠ –مطبعة جامعة القاھرة  –سلطة الضبط الاداري  –محمود عاطف البنا  (١)
كما وعرف البعض الضبط الاداري بأنھ: "النظام القانوني الذي ینظم تقیید الحریات الفردیة بھدف 
حمایة النظام العام الذي یعتبر أمراً ضروریاً لحیاة الجماعة بما یتسم بھ ھذا النظام القانوني من 

یة عند الاقتضاء اجراءات سریعة وفعالة، حیث تخوّل سلطات الضبط الاداري استخدام القوة الماد
  لضمان احترام أنظمة الضبط الاداري وتنفیذھا".

  ).١١٦، ص(١٩٩٣ –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –القانون الاداري  –الدكتور نواف كنعان 
(2) De Laubadere Trait de droit administrative – op cit – p(505). 

دار المسیرة للنشر  –الكتاب الثاني  –دراسة مقارنة  –القانون الاداري  –خالد خلیل الظاھر  (3)
  ) وما بعدھا.٦٦، ص(١٩٩٧ –الطبعة الاولى  –عمان  –والتوزیع والطباعة 

اثراء للنشر والتوزیع  –مبادئ القانون الاداري في دولة الامارات العربیة المتحدة  –نواف كنعان  (4)
  ).١٢٣، ص(٢٠٠٨ –الطبعة الأولى  –الأردن  –

  ).٦٧المصدر السابق، ص( –. خالد خلیل الظاھر د (5)
  ).٤٩٢، ص(١٩٧٨ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  - القانون الاداري –طعیمة الجرف  (6)
 –جامعة الموصل  –دار الكتب للطباعة  –مبادئ القانون الاداري  –ماھر صالح علاوي الجبوري  (7)

  ).٧٥، ص(١٩٩٦
 –الطبعة الثالثة  –بغداد  –مكتب الغفران للطباعة  –الاداري  القانون –د. مازن لیلو راضي  (8)

  ).١٠٠، ص(٢٠١٦
مسؤولیة الادارة في أعمال الضباط الاداري في الظروف العادیة  –أحمد عبد العزیز سعید الشیباني  (9)
  ).٨٠، ص(٢٠٠٥ –جامعة بغداد  –كلیة القانون  –اطروحة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –

  ).٣٥٠، ص(١٩٥٦ –لبنان  –بیروت  –دار صادر للطباعة  –المحیط  –رب لسان الع (10)
مصر،  –الاسكندریة  –الكتاب العربي الحدیث  –جرائم التشرد والتسول  –عبد الحمید المنشاوي  (11)
  ).١٢٩ص(
المؤسسة الجامعیة  –معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة: منصور القاضي  –جیرار كورنو  (12)

  ).٤٧٢، ص(١٩٩٨ –بیروت  –الطبعة الأولى  –للدراسات 
 –القاھرة  –أبحاث مقدمة لأكادیمیة الشرطة  –التسول ومعوقات مكافحتھ  –محمد أبو سریع  (13)

  ).٤، ص(١٩٨٦
قسم الدراسات  –مجلة دراسات اجتماعیة  –أثر التسول في انحراف الأطفال  –قاسم عبود الدباغ  (14)

  ).٤٤، ص(٢٠١١ -٢٦لعدد ا –بیت الحكمة  –الاجتماعیة 
جامعة  –مجلة كلیة التربیة للبنات  –ظاھرة التسول .. اسبابھا وطرق معالجتھا  –سعاد الأعرجي  (15)

  ) وما بعدھا.٩٧، ص(٢٠١٧ -٢٨المجلد  –بغداد 
 – ٤٢العدد  –مجلة دراسات موصلیة  –ظاھرة تسول الأطفال  –ریم عبد الوھاب اسماعیل  (16)

  ).١٨٢(، ص٢٠١٣ –الموصل 
  .١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٩٠المادة ((17) 
  .١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٩١المادة ( (18)
  .١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم ٣٩٢المادة ( (19)

  ).٨٦، ص(١٩٩٩ –بغداد  – مطبعة النیزك –علم الاجتماع الجنائي  –أكرم نشأت ابراھیم (20) 
  .١٩٣٣لسنة  ٤٩) من قانون مكافحة التسول رقم ٥) و(٣) و(٢المادة ( (21)

  المصادر:
I - :المصادر باللغة العربیة  

مسؤولیة الادارة في أعمال الضباط الاداري في الظروف  –أحمد عبد العزیز سعید الشیباني  -١
 .٢٠٠٥ –جامعة بغداد  –القانون كلیة  –اطروحة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –العادیة 
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 .١٩٩٩ –بغداد  –مطبعة النیزك  –علم الاجتماع الجنائي  –أكرم نشأت ابراھیم  -٢
المؤسسة الجامعیة  –معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة: منصور القاضي  –جیرار كورنو  -٣

 .١٩٩٨ –بیروت  –الطبعة الأولى  –للدراسات 
دار المسیرة للنشر  –الكتاب الثاني  –دراسة مقارنة  – القانون الاداري –خالد خلیل الظاھر  -٤

 .١٩٩٧ –الطبعة الاولى  –عمان  –والتوزیع والطباعة 
 – ٤٢العدد  –مجلة دراسات موصلیة  –ظاھرة تسول الاطفال  –ریم عبد الوھاب اسماعیل  -٥

 .٢٠١٣ –الموصل 
 –یة التربیة للبنات مجلة كل –ظاھرة التسول .. اسبابھا وطرق معالجتھا  –سعاد الأعرجي  -٦

 .٢٠١٧ -٢٨المجلد  –جامعة بغداد 
 .١٩٧٨ –القاھرة  –دار النھضة العربیة  –القانون الاداري  –طعیمة الجرف  -٧
 –الاسكندریة  –الكتاب العربي الحدیث  –جرائم التشرد والتسول  –عبد الحمید المنشاوي  -٨

 مصر.
قسم  –مجلة دراسات اجتماعیة  –أثر التسول في انحراف الأطفال  –قاسم عبود الدباغ  -٩

 .٢٠١١ -٢٦العدد  –بیت الحكمة  –الدراسات الاجتماعیة 
 –الطبعة الثالثة  –بغداد  –مكتب الغفران للطباعة  –القانون الاداري  –مازن لیلو راضي  - ١٠

٢٠١٦. 
جامعة الموصل  –دار الكتب للطباعة  –مبادئ القانون الاداري  –ماھر صالح علاوي الجبوري  - ١١

– ١٩٩٦. 
 –القاھرة  –أبحاث مقدمة لأكادیمیة الشرطة  –التسول ومعوقات مكافحتھ  –محمد أبو سریع  - ١٢

١٩٨٦. 
 .١٩٨٠ –مطبعة جامعة القاھرة  –سلطة الضبط الاداري  –محمود عاطف البنا  - ١٣
اثراء للنشر  –مبادئ القانون الاداري في دولة الامارات العربیة المتحدة  –نواف كنعان  - ١٤

 .٢٠٠٨ –الطبعة الأولى  –ن الأرد –والتوزیع 
 .١٩٩٣ –عمان  –دار الثقافة للنشر والتوزیع  –القانون الاداري  –نواف كنعان  - ١٥

Il – :المصادر باللغة الأجنبیة  
� De Laubadere Trait de droit administrative – op cit – p(505). 

Ill - :القوانین  
 المعدل. ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -١
 .١٩٣٣لسنة  ٤٩انون مكافحة التسول رقم ق -٢
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  


